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سب ثبوت  ّ جزائري  ال   بالإقرار  قانون الأسرة ا
 *"دراسة مقارنة"

  

  

                                             

ص   م
جزائري إثبات      سب أجاز المشرّع ا ّ ن  40بالإقرار وقد نصّ ع ذلك  المادة  ال من تقن

ا  المادة . الأسرة ات ال استعمل ن ت إ أدّ  44لكن المصط وجود غموض وخلط ب
وم الأمومة ومي الأبوة والبنوّة، بإضافة مف لط من حيث المع . مف ذا ا والذي يؤكد 

و وارد  النص العربي و النص الفرس الذي جاء مغايرا تماما لما  فماذا . والشروط 
ا؟ وما الذي يأخذ  يم الثلاثة ال نصّ عل جزائري بالمفا بھ القا  يقصد المشرّع ا

سب إثبات  ّ ؟ من أجل الإجابة ع  ال عتمد ع النص الرس أو الأص ل  بالإقرار، 
عض  جانب الشر ودراستھ   ا ارتأيت دراسة الموضوع من ا ر ذه الأسئلة وغ
ن الأسرة  س الواقع  مواد تقن ر من الل صية العربية لنتأكد أك شرعات الأحوال ال

جزائري وا اا عديلھ ف راح ما يمكن   .ق
 

لمات الدالّة   ال
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Recognition of filiations in the Algerian Family Code  
"comparative study" 

 
Summary 
 Recognition of paternity is one of parentage means of evidence provided for in 
Article 40 of the Algerian Family Code, but some terms used in Article 44 have led to 
ambiguity and confusion between the concept of filiations and the concept of 
fatherhood, especially by adding maternal recognition, allowing the single mother to 
recognize her child and to transmit his name. The evidence confirms this confusion is 
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the French text provisions of Article 44, which does not comply with the provisions 
of the Arabic text. So, what is meant by the three concepts that the text provided in 
the preceding article? and what does the Algerian judge when he is in front of this 
contradiction sense? To answer these and other questions, I decided to conduct a 
comparative study between the provisions of Islamic jurisprudence, the Algerian 
Family Code and some Arab legislation. 
 
Keywords 
 Algerian Family Code; filiations, paternity, maternal recognition, Islamic 
jurisprudence. 
 

Résumé 
 La reconnaissance de paternité est l’un des moyens de preuves de filiation 
prévue à l’article 40 du code de la famille algérien, mais quelques termes utilisés à 
l’article 44 ont conduit à une ambiguïté et une confusion entre le concept de la 
filiation et le concept de la paternité, surtout en ajoutant la reconnaissance de 
maternité, ce qui permet à la mère célibataire de reconnaître son enfant et de lui 
transmettre son patronyme. La preuve qui confirme cette confusion en est les 
dispositions du texte en français de l'article 44 qui n’est pas conforme aux 
dispositions du texte en arabe. Alors, qu'entend-on par les trois concepts que le texte 
a prévu dans l'article précédent ? que fait le juge algérien quand il se trouve en face 
de cette contradiction de sens ? Pour répondre a ces questions et d’autres, j’ai préféré 
mener une étude comparée entre les dispositions de la jurisprudence islamique, le 
code de la famille algérien et certaines législations arabes. 
 

 Mots-clés 
 Le code de la famille algérien ; jurisprudence ; filiation ; paternité ; 
reconnaissance de maternité.   
 

 مقدمة
اء  وسائل إثبات        سب توسع الفق ّ بما يكفل حماية الولد من الضياع وحماية  ال

سابمن القذف الأعراض  نة . ومنع اختلاط الأ فاتفقوا ع إثباتھ بالفراش والإقرار والب
اء بالق ور الفق م بالقرعةواختلفوا  وسائل أخرى مثل قول جم عض و  ،يافة وقول 

ا  وقتنا المعاصر ر علمية لا يمكن الاعتماد عل ذا استمرّ وجود الوسائل . طرق غ ل
ام الشرعة  ا الأوّلية من أح ستمد ماد شرعات العربية وال  ا  ال الثلاثة المتفق عل

سب ولقدسية . الإسلامية ّ فاظ ع المصا الم ال ميتھ  ا ذكورة سابقا فإنّھ يمكن وأ
ذا المقصد ديثة وال تحقق      .قبول كل الوسائل العلمية ا
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ديث        ذا البحث ا ا و عشتمل  ن وسيلة من الوسائل الثلاثة المتفق عل
مية  إثبات  سب الإقرار وما يمثلھ من أ ّ ت بالفراش ال   .إذا لم يث

ن        وم نّة مف ن إذا كان الإقرار والب ماوا سب فإنّ المقصود بإثبات  ، مجمل ّ  ال
مل من الزوج  رض فيھ مجملا تصور ا يح والذي يف و ثبوتھ بالزواج ال بالفراش 
د الأق  ى وا د الأد ن ا مل الشرعية، أي ب شرط ولادتھ خلال مدة ا عادة، 

عد العقد وعدم نفيھ بالطالمحدّ  ن  انية تلا الزوج   .رق الشرعيةد شرعا، وإم
دف من     ديث عن الإقرار بتعرفھ وذكر شروطھ إنّ ال س ا ، فقط ذه الدراسة ل

الية لوحظت ع مواد إثبات  سب وإنّما طرح إش ّ جزائري  ال والذي  ، قانون الأسرة ا
منھ ع الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة دون إيضاح لمع كل إقرار من  44تنص المادة 

شروط ربما تختلف عن النوع الآخرالثلاث ا  ستد البحث . ة أو تخصيص كل م ذا 
ي الثلاثة المذكورة وما ا عن المعا ناك تكرا ؟و الفرق بي ل  ر لمع واحد ولكن بألفاظ و

ستد شروط مختلفة؟ ت  اأم أنّ كل إقرار  سب مختلفة عن الآخر ليث ّ   ؟بھ ال
الية بوضوح أك       م الإش ان الغموض أوسنف عد طرح الموضوع بدقّة ومعرفة م  ر 

عديلا  ستد ذلك توضيحا أو  ل  س أو الغموض إن من المشرّع القصور و لإزالة الل
اء والتعرج ع ما . وجدا عض الفق عد طرح مع الإقرار عند  س لنا ذلك إلاّ  ولن ي

ا من مقارنة عد شرعات العربية لنتمكن  عض ال كل ذلك بما جاء بھ المشرّع  جاءت بھ 
ر جليّا ا سيظ عد جزائري  الموضوع،  ذه الدراسة ا   .مغزى 

  الإقرار عرف : أوّلا
ق ح       ره با رف بھ وقرّره غ ق إذا اع قال أقرّ با راف، و و الاع الإقرار لغة 

ء حملھ ع الإقرار بھ،  انھ فاستقرّ، وقرّره بال ء جعلھ  أقرّ بھ، وأقرّه  م وقرّر ال
  . 1قرار

ر، فإن كان إخبار بحق لھ ع  ؛أمّا اصطلاحا       فالإقرار إخبار عن حق ثابت ع المُخ
ر فدعوى  و الإقرارالغ ادة المرء ع نفسھ  ادة، وش ره فش ره ع غ و و  ،2، وإن كان لغ

عا   .3"ناوأخذتم ع ذلكم إصري قالوا أقرر أأقررتم : "ما جاء  قولھ 
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عرّ        ر بما ع : "فھ ابن تيمية بما يكما  و مقرّ، وإن أخ ر بما ع نفسھ ف إنّ المخ
و ره لنفسھ ف ر وإلاّ  غ و مخ ره، فإن كان مؤتمنا عليھ ف ره لغ ر بما ع غ مدّع، وإن أخ

د و شا ب إليھ  نفسھ المعو  .4"ف رالفقيھ ذ ر أنّ الاقرا: "، حيث جاء  كتابھا
ما أنّ الاخبار إن كان يقتصر حكمھ ع قائلھ  ا إخبارات والفرق بي ادة كل والدعوى والش
و  ون و ادة أو ي و الش ر فيھ نفع و ون للمخ و الإقرار وإن لم يقتصر فإمّا أن لا ي ف

  . 5"الدعوى 
عرضنا لتع       ب إليرف الإقرار لقد  ذا المع عند شرح ما ذ ھ غية الاستفادة من 

ره جزائري وغ ن العرب المشرّع ا   .من المشرّع
سب الإقرار ب: ثانيا ّ    الفقھ الإسلامي ال

عرف الإقرار بكتاب جاء       سب مغ المحتاج  ّ قھ : "كما ي ال سب إن أ أقرّ ب
ون معروف  سّ ولا الشرع بأن ي تھ أن لا يكذبھ ا سب بنفسھ، اشُرط ل ّ ره  ال من غ

لا للتصديق وأن يصدقھ ق إن كان أ َ   .6"المست
ح الإقرار ب       سب وقد عرّف الدكتور أشرف عبد الرزاق و ّ سان "..بأنّھ  ال - إخبار الا

ص آخر  - المقرّ  ن  نھ وب و المقرّ  - المقرّ لھ–بوجود قرابة معيّنة فيما ب ر  ، فالمخ
سب ب ّ و المقرّ لھ ب ال ر عنھ  سب والمخ ّ   .7"ال

سب وض  شروط الإقرار بقبل ا       ّ ن فنلاحظ أنّ  ال ن السابق نركز ع التعرف
سب الإقرار ب ّ ون المقرّ ومن  ال ن مقرّ ومقرّ لھ، دون تحديد من ي و الإخبار عن علاقة ب

ستطيع أن نجد أنفسنا إمّا أمام إقرار بالبنوّة أو بالأبوّة أو  ذا أنّنا  المقرّ لھ، ومع 
ص أنّ فلانا أخوه أو ومن ج. بالأمومة ر ما سبق كادعاء  ناك إقرار  غ ة أخرى 

عض الكتّاب يقسِّ . عمّھ ذا ما جعل  ن، إقرار ب مون الإقرارو سب إ نوع ّ المباشر  ال
سب وإقرار ب ّ اق المقرّ  ال اء القدامى إ ر الفق و بتعب ر المباشر، و سب غ ّ بنفسھ  ال

ره غ اقھ    .وإ
عرف        اق المقرّ إنّ  ساؤل حول المقصود بإ ر ال اء يث سب الفق ّ ر . بنفسھ ال ظ و

سب طفل  الاطّلاع عمن خلال  س فقط إقرار الأب  ية أنّ المقصود ل عض الكتب الفق
شمل كذلك الإقرار بالوالدين، أي الأبوّة والأمومة ي  . ما وإنّما  اسا ر عنھ ال ّ ذا ما ع و
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ذا يجوز إقرار الرجل بخمسة نفر"...: بدائع الصنائع بقولھ الوالدين والولد : وع 
جوز إقرار المرأة بأربعة الوالدين والزوج والمو ولا يجوز بالولد لأنّھ : والزوجة والمو و

ر ر ع الغ سب الغ ؤلاء حمل  س  الإقرار  س  الإقرار بالوالدين حمل  .8"ل لكن أل
رسب ع لل   ؟الغ

ة سنلاح       ّ سب قرار بالإظ  شروط  ّ ساؤلات ال عض ال مثل تلك  ،الإجابة عن 
اصة بتصديق الأب  ول ا سب الذي يدّ ولد أجن مج ّ ب . أبوّتھ ال ذا وجدنا من ذ ل

اق وعرّفھ بأنّھ الإقرار ب ديث عن الاست سب مباشرة إ ا ّ ، وجاء ذلك  قول ال
ر اق: "ا و الإقرا....الاست سب ر بو ّ و ادعاء المد (وعرّفھ ابن عرفة بقولھ  ،9"ال

ره س  10)أنّھ أب لغ ذا أبو فلان، فقولھ ادعاء المد ج ذا أبي و شمل فيُخرج قولھ 
جد والأ  إنّما .....م، وقولھ أنّھ أب أخرج بھ من ذُكر لأنّ ذلك خاص بالأبادعاء الاجن وا
ول  ق الأب مج سب ست ّ ّ إ أنّ الا  ..ال ره لا ي اق من خصائص الأب فغ ست

ما من الأقارب ر ور ولا غ جد ع المش اقھ كالأم اتفاقا ولا ا    .11...."است
ن مع البنوة        ر وب وم الإقرار للنفس والإقرار للغ ن مف س ب ح لا يحدث ل

سب والأبوة والأمومة فضلنا تقسيم الإقرار ب ّ نإ  ال سب الالإقرار ب: نوع المباشر  ّ
سب والإقرار ب ّ ر المباشر ال   .غ

سب بالإقرار  - 1 ّ  :المباشر، ولھ صور أربعة ال

 .ابذا : إقرار الرجل بالولد بقولھ -

 .ذا أبي: إقرار الولد بالوالد بقولھ -

ا -  .ابذا : إقرار المرأة بالولد بقول

 .ذه أمّي: إقرار الولد بالأم بقولھ -
اج العربيالالصور كما يرى  ذه       سب  دكتور ب س ع احمل لل ع لنفس ول
را و أنّ قول  يحتملالأمر ذا ، رغم أنّ 12لغ ة نظر مغايرة، و فيھ حمل  "ذا أبي" :وج
سل ر ل حتاجب ع الغ ر، و ذا الأخ و . أي من الأب إ تصديق من  نا  لكن المقصود 

سب حمل  ّ و الإقرار بأصل  ال سب الع النفس مباشرة و ص  ّ والذي يقرّ فيھ ال
سب ب ّ سب إليھ الولد،  ال ديث عن من ي كالإقرار بالأبوّة ع نفسھ مباشرة، دون ا
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ص المباشرة فبقول  سبا ع نفسھ، أو الإقرار بالبنوة المباشرة فيقول ال ذا أبي، أقرّ 
سبا ع نفسھ ون كذلك أقرّ  ، في   .13ذا إب

سب الإقرار ب  - 2 ّ ر الم ال سب باشر أو الإقرار بغ ّ ر ال ر الولد : ع الغ غ ع الإقرار  و
ص بأنّ فلانا  الصل والوالدين المباشرن وذلك كالإقرار بالأخوّة والعمومة، كأن يقرّ 

يأخوه أو ابن عمھ جد  الثا ستد ذلك تصديق الأب  الأوّل وتصديق ا   .14، ف
نا نتفق       ناك إقراع  من  سب را بأنّ  ّ سب ع النفس وإقرارا ب ال ّ ر،  ال ع الغ

و الإقرار ب ذه الدراسة  منا   سب والذي  ّ  الفقھ الإسلامي، ع النفس وشروطھ  ال
س لنا مقارنتھ صية العربية وقانون ب ح ي شرعات الأحوال ال ما جاء من شروط  

جزائري    .الأسرة ا
سشروط الإقرار ب: ثالثا ّ سب بالإقرار ع النفس أو  ب ال ّ       المباشر ال

رط  الإقرار ب       سب ش ّ ت بھ لا  ع النفس مجموعة من الشروط والذي ال يث
سب  ّ ا ال   .15إلاّ بتوفر

ول  - 1 ون المقرّ لھ بالبنوة مج سب أن ي ّ سب ولد معروف ال ّ ادعاء  سب، فلا ي ّ  ،ال
سبھ ث من ذلك الولد الذي نفي  س ب  و ول الملاعنة، فرغم أنّھ س سب مج ّ من  ،ال

ة الأب،  سبھ لاحتمال تكذيبھ لنفسھ وادعاء الولد ج ّ إلاّ للزوج الملاعن ادعاء  فلا ي
  . من جديد

رّ        م إ ولد اللعان،  عدم جواز ذا ما ي ر الزوج الملاعن ر بھ العلماء نظر غ
سبھ ة مخت ،لكن أرى  .الإقرار ب سب الولد لفةومن زاو ص آخر ل ، أنّ رفض ادعاء 

ب احتمال تكذيب الوالد الملاعِن لنفسھ فقط، وإنّما الملاعَ  س س  ذا الادعاء لأنّ ن ل
ت بھ  ذا لا يث رف بطرقة أو بأخرى بابن الزنا، و ع سب إقرار باطل لأنّھ  ّ ، والدليل ع ال

و أنّ الولد  أي (  عصمة الزوج الملاعن، وادعاؤه المع كان  بطن أمّھ وأنّھ كذلك 
ص الآخر ر شر) ادعاء ال راف بأنّ الولد غ ذا الزوج واع راف بصدق  كما أنّ  .اع

س إبن  ت بالدليل أنّ الإبن ل ون دائما، فإذا ث احتمال تكذيب الزوج الملاعن نفسھ لا ي
الة إدعاء أبوّتھ من جدي ذه ا د، ورغم ذلك لا يمكن إقرار الزوج الملاعن فلا يمكن لھ  

الة إقرار بولد الزنا ذه ا نوة ذلك الولد لأنّھ     .  ص آخر ب
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ون فارق السن معقولا،  ھ بأن يُحتمل أن يولد مثلھ لمثلھ،أن يمكن تصديق - 2 وذلك بأن ي
سمح للمقرّ لھ  سب بأي  ّ و الوالديولد لمثل المقرّ إذا كا أن ال  .ن المقر 

اأن يصدّق المقر ل - 3 ّ و  .ھ المقر إذا كان مم  ّ ذه العبارة أنّ المقصود بالمم ر من  ظ و
ول  سب الولد مج ّ ص الذي يقرّ بأنّ فلانا  ال سبة لل و المقرّ لھ ونفس الأمر بال الذي 

ول . أبوه ون المقرّ مج ت إذا تحقّق الشرط الأوّل بأن ي سب فالأبوّة تث ّ وكان ممّن يولد  ال
الة لھ، وأن يصدقھ المقرّ  مثلھ لمثل المقرّ  ذه ا و الأب   ونفس الأمر . لھ  إقراره، و

سبة للمرأة إذا أصدرت إقرارا ب سب بال ّ وجة ولا معتدّ  ال ون م شرط ألاّ ت ص ما،  ة ل
يح أو فاسد ول الأممن زواج  ون المقرّ لھ مج وجة . ، إضافة إ أن ي أمّا إذا كانت م

ا، إلاّ إذا أو معتدّة من زواج  سب الولد إ الزوج بإقرار يح أو فاسد، فإنّھ لا يُ
و الزوج ا و ر سب ع غ ا الزوج  ذلك، لأنّ  ذلك تحميل لل ذا كان من  ،صدّق ل

ي من الإقرار بالمنطقي إدراج إق سب رار الأمومة مع النوع الثا ّ    .ال
عا عا: را شر سب ع النفس  ال   ت العربيةشروط الإقرار بال

عرض لشروط الإقرار ب         سب سأ ّ شرعات العربية  ال عض ال ع النفس  
جزائري  ب إليھ المشرّع ا ن ما ذ ا وب س لنا المقارنة بي جانب وذلك لي ا با عد مقارن

جزائري وكيفية حلّھ ر الغموض الوارد  قانون الأسرة ا ن لنا أك ب ، وسي   .الفقه
شرعموقف  - 1 سب فصّل المشرّع المغربي  مواد : المغربي ال ّ  مدوّنة الأسرة  ال

جديدة ت الإقرار الوحيد الذي يُ  نصّ ع أنّ و ، 162إ المادة  150من المادة  16المغربية ا ث
سب  ّ ذا ما جاء  المادة  ال ع ما وال نصّت  158و الإقرار الذي يصدر من الأب، و

ت : "ي سب يث ّ ل بال ال نة السماع، وب ن، أو بب ادة عدل ش فراش أو بإقرار الأب، أو 
رة القضائية وأكّد المشرّع المغربي انفراد ". الوسائل الأخرى المقرّرة شرعا بما  ذلك ا

سب الأب بإقراره  ّ ت : "وال نصّت ع ما ي 161المادة بتأكيده ذلك   ال سب لا يث ّ  ال
ر الأب                                                                                                                                                    . "بإقرار غ

ون بذلك قد تجاوز الغموض الذي        عدما قصر المشرّع المغربي الإقرار ع الأب ي
ر إليھ ش جزائري لاحقا  س شرع ا ديث عن الإقرار ب ، ال سب بحيث لا مجال ل ّ ع  ال

سب النفس وإقرار ب ّ ر، فالإقرار ب ال سب ع الغ ّ ا المادة  ال واحد ولھ شروط جاءت 
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ت : "ا يوال نصت ع م 160 سب يث ّ نوة المقر بھ ولو  مرض الموت،  ال بإقرار الأب ب
  :وفق الشروط الآتية

ون الأب المقرّ عاقلا؛ - 1  أن ي
ون الولد المقرّ بھ معلوم  ألاّ  - 2 سبي ّ  ؛ال
ق أن  - 3 اء–لا يكذب المست  أو عادة؛ عقلا - بكسر ا
ق أن يوافق  - 4 اء–المست ا -بفتح ا ن الاست ق وإذا استُ . قإذا كان راشدا ح

ق  أن يرفع دعوى نفي  سب قبل أن يبلغ سن الرشد، فلھ ا ّ عند بلوغھ سن  ال
       ."....الرشد

ّن فقد عا المشرّع المغربي ذلك بطرقة أمّا فيما يخص المرأة وادعاؤ      ا بنوّة طفل مع
سب مستقلّة وقبل حديثھ عن  ّ سبة للأم والإقرار بھ، حيث تحدّث عن ثبوت البن ال وّة بال

ر ذلك إقرارا ب عت سب ولم  ّ سب لأنّ  ال ّ ق الأب، حيث جاءت المادة  ال : بما ي 147ي
سبة للأم عن طرق" ت البنوة بال   : تث

 واقعة الولادة؛ -

ا  المادة  -  عده؛ 160إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عل

ا؛ -   صدور حكم قضائي 
ر بنوة الأمومة شرعي ة والاغتصابعت   ".ة  حالة الزوجية والش

سب لثبوت  ،لم يذكر المشرّع المغربي       ّ سب شرط إقرار المقرّ ب ،ال ّ شرعية  ال
م ضمنيا من المادة الإبن رتب ع البنوّة : "وال نصّت ع ما ي 148، لكنّ ذلك يُف لا ي

سبة للأب أ ر الشرعية بال سب ، و "عيةيّ أثر من آثار البنوّة الشر غ ّ س  .أثر من آثاره ال ول
ار أنّ المشرّع المغربي  االمقصود ضمني سب ثبوت أراد إن ّ ، وإنّما  ال ر الشر للابن غ

و أنّ المشرّع لم يذكر ذلك كشرط  إقرار الأب ذا أنّھ يكفي من الأب أن . المقصود  مع 
سب يقرّ ب ّ رة  ال ، فكأنّ الع ر شر س دون أن يذكر أنّھ غ عدم التصرح بذلك ول

قيقةب   .ا
شرع السوريموقف  - 2 سب عا المشرّع السوري موضوع الإقرار ب :ال ّ قانون   ال

صية  الفقرة الأو شروط ومنھ  134أدرج  المادة  .18 ثلاثة مواد 17الأحوال ال
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ا ما ي ة الإقرار إذا كان بالبنوّة حيث جاء ف ة ولو  مرض الموت الإقرار بالبنوّ  - 1": ّ
ول  سب لمج ّ ت بھ  ال سب يث ّ ذه البنوّة ال ما يحتمل  . "من المقرّ إذا كان فرق السن بي

ث المشرّع السوري من الإقرار بالبنوّة إقرار الأم بإضافتھ شرط إقرار الزوج إذا  وقد اس
ذا ما جاء  الفقرة الثانيةالمرأة المقرّة بالبنوّة كانت  وجة، و إذا  -2...: ".من نفس المادة م

سب الولد من  ت  وجة أو معتدّة لا يث نّةكان المقرّ امرأة م ا إلاّ بمصادقة أو بالب  ."زوج
ن الإقرار بالبنوّة والإقرار بالأبوّة والأمومةالمشرّع السوري فصل  كما       ذا ما 19ب ، و

ر  المادة  ول : "وال نصّت ع ما ينفسھ من القانون  135ظ سب إقرار مج ّ بالأبوّة  ال
ت بھ  أو الأمومة سب يث ّ ما يحتمل ذلك ال   . "إذا صادقھ المقرّ لھ وكان فرق السن بي

م ممّا سبق أنّ المشرّع السوري عندما أضاف شرط المصادقة من الزوج لإقرار المرأة      يُف
وجة،  ن الإقرار ع النفس والذي لا  الم و يحتاج إ فإنّھ بذلك فرّق ب ر و مصادقة الغ

و الأم  نا  ر الأب  ر الأب الذي يحتاج إ مصادقة الأب، وغ إقرار الأب فقط، وإقرار غ
وجة سب الولد من الأب الذي  وال تحتاج إ مصادقة الزوج إذا كانت م وترد إثبات 

ا ر أمّا إذا كانت  .و زوج رط ذلك لأنّ غ ش وجة فلا  سب م ّ ا  فقط ولا نا  ال عن
صا آخر، ب دائما ف ع  ذا قصر شرعيا الإبنإذا كان  الرجوع إ إقرار الأبي ، ل

سب المشرّع المغربي إقرار  ّ   .ع الأب فقط ال
ة       ن الإقرار بالبنوّة من ج والإقرار بالأبوّة والأمومة من  ،كما فرّق المشرّع السوري ب

ول  سب طرف مج ّ ة أخر  ال سب ، بأن أضاف شرط مصادقة أو إقرار صاحب ى من ج ّ  ال
ول  و الأب، إذا كان الإقرار بالأبوّة، كأن يقول مج سب دائما و ّ ، أو إقرار الأم "ذا أبي" ال

ول  سب إذا كان الإقرار بالأمومة، كأن يقول مج ّ وإقرار الأم لا يكفي، كما ". ذه أمي" ال
وجة، بل لا بدسبق الذكر،    . من مصادقة الزوج إذا كانت م

سب وما نلاحظھ  مواد إقرار      ّ ول  ال ون مج شر إ شرط ألاّ ي أنّ المشرّع السوري لم 
سب  ّ ر شرعية ال   .من علاقة غ

ي - 3 شرع الإمارا ي للإقرار ب: موقف ال سب عرّض المشرّع الإمارا ّ إ  92 المواد من  ال
ي 95 صية الإمارا جاءت تلك المواد بما ، حيث 28/200520رقم  من قانون الأحوال ال
 : ي
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ت بھ  - 1: "92 المادة - سب الإقرار بالبنوة ولو  مرض الموت يث ّ ما لم يكن المقر لھ  ال
 :وذلك بالشروط التالية من الزنا

ول   - أ ون المقر لھ مج سب أن ي ّ  .ال
ون المقر بالغا عاقلا مختارا   - ب  .أن ي
ن المق -ج ون فارق السن ب ن المقر لھ يحتمل صدق الإقرارأن ي  .ر وب
 .أن يصدق المقر لھ البالغ العاقل المقر  - د

اق  - 2 ّ است س من الزنا، ولا ي اق إقرار بالبنوّة صادر عن أب لمقر لھ ل الاست
جدّ    ."ا

ا إلاّ إذا : "93المادة  - سب الولد من زوج ت  وجة أو معتدّة، فلا يث إذا كان المقرّ امرأة م
ا أ نة ع ذلكصدّق ّ  ".و أقامت الب

ول : "94المادة  - سب إقرار مج ّ ت بھ  ال سب بالأبوّة أو الأمومة يث ّ إذا صدّقھ المقرّ  ال
نّة ع ذلك م كان فارق السن يحتمل ذلك   ."عليھ أو قامت الب

سب الإقرار ب: "95المادة  - ّ ر المقرّ إلاّ  ال سري ع غ ر البنوة والأبوّة والأمومة لا   غ
نة   ". بتصديقھ أو إقامة الب

ن الإقرار بالبنوّة من       ي فرّق ابتداء ب ر من المواد السابقة أنّ المشرّع الإمارا يظ
ة أخرى  ة، والإقرار بالأبوّة والأمومة من ج رط  الإقرار بالبنوّة . ج جملة من ثمّ اش

شرط أساس الشروط  ا  ره من  ذكرهلم يبدأ نشرّ المغ قيد الدراسة  العرب ع
و  ون المقرّ لھ من الصراحة، و ون المقر لھ  .زناأن لا ي أمّا الشروط الأخرى فه أن ي

ول  سب مج ّ ون المقر بالغا عاقلا مختاراال ن المقر  ، وأن، وأن ي ون فارق السن ب ي
ن المقر لھ يحتمل صدق الإ و  ق المقر لھ البالغ العاقل المقر،قرار وأن يصدّ وب

ن العرب ا جلّ المشرّع و الأب،. الشروط ال اتفق عل  أمّا إذا كان ذا إذا كان المقرّ 
و  وجة المقرّ  ا إن كانت م ّ نّة ع الأم فإ ا، أو تقيم الب فلا بدّ من تصديق زوج

ذا ما جاء  المادة  ا، و ف .93ادعا ا وُ سب ل وجة ي ر الم م مخالفةً أنّ المرأة غ
ذا الولد مباشرة بتوفر الشروط العامة سب ، لأنّ  ّ ا ال ر كما تحدّث عن  .لا يخصّ غ

ول  سب إقرار مج ّ رط فيھ تصديق المقرّ عليھ أو إقامة  ال بالأبوّة أو الأمومة واش
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رط نفس التصديق  الإقرار  غ نة، كما اش الأبوة والأمومة أو إقامة ر البنوة والب
ن  ذا ما جاء  المادت نة، و   .95و 94الب

ي أيّ غموض  موضوع الإقرار ب         رك المشرّع الإمارا سب لم ي ّ مقارنة بمن سبق،  ال
ا، وحدّد شروط كل حالة   .حيث أشار إ كل حالات الإقرار وفصّل ف

س - 3 شرع التو س ع: موقف ال ، 68 الفصول موضوع الإقرار   نصّ المشرّع التو
سية 73و 70 صية التو ا ع التوا ما ي، 21من مجلة الأحوال ال  : حيث جاء ف

ت : "68 المادة - سب يث ّ ل الثقة  ال دين من أ ادة شا ش بالفراش أو بإقرار الأب أو 
ر  ".فأك

ت قطعيا ما يخالفھ: "70المادة  - ول  وإذا أقرّ . لا عمل ع الإقرار إذا ث سب ولد مج ّ  ال
ما  ت أبوّ بالأبوّة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثلھ لمثل المقر لھ وصدّقاه فقد ثب

ما ما للأبناء قوق ولھ عل ن من ا ما ما للأبو ون عل  ."لھ و

جد وإبن الابن فإنّ " 73المادة  - ره كالأخ والعم وا سب فيھ تحميل ع غ سان ب لو أقرّ إ
ت بھ ذا  سب الإقرار لا يث ّ ّ  حقّ نفس المقرّ إن تصادقا ع الإقرار ولم  ال و

ر  ثبوت الوارث وعدمھ يوم موت  ر المقرّ بھ وإلاّ فلا إرث والمعت يكن للمقرّ وارث غ
   ".  المقرّ لا يوم الإقرار

ر من المواد السابقة أنّ المشرّع     ن الإقرار ع الن يظ س فرّق ب فس والإقرار التو
ر، وأعطى للأب  ق،وحده ع الغ شروط معيّنة كالتأكيد ولم يُ  ذا ا ذا الإقرار  ق 

ول  ون الولد مج سب ع أن ي ّ راط عدم كون الولد من الزنا،  ولا ال وربما مردّ ذلك اش
يح التب الذي حرّ  س  الأصل ي منعتھ متھ الشرعة الإسلامية و عود إ أنّ المشرّع التو

شرعات العربية ما اق ولد هعدا تبعا لذلك كل ال ما لا يحتاج إ ، فالذي يرد است
ن الإقرار بالبنوة الذي يتم من الأب  .22التحايل ع القانون لفعل ذلك وفصل المشرّع ب

ول  سب والإقرار بالأبوّة أو الأمومة الذي يتمّ من مج ّ ا مصادقة  ال رط أن تتمّ ف واش
و الأب أو الأم المقرّ  ذا ما جاء  المادة  عليھ والذي  عد . 70و س  وأشار المشرّع التو

ر  ر الأبوّة والأمومة، ذلك إ الإقرار ع الغ ونصّ ع وجوب إقرار المقرّ عليھ  غ
سب لثبوت  ّ ذا ما جاء  المادة  ال   .73و
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و  قانون  :الكوموقف المشرّع  - 4 صيةالأ نصّ المشرّع ال  51رقم  حوال ال
سب ع الإقرار ب 1984لسنة  ّ  : الآتية المواد 23ال

ول  - أ : "173المادة  - نوة مج سب إقرار الرجل ب ّ ت بھ ال ، ولو  مرض الموت،  يث
سب  ّ رط تصديق المقر لھ أو العادة، ولم يقل أنھ من الزنا إن لم يكذبھ العقل ال ش ، ولا 

لّفا  .إلا إذا كان م
ول  -ب سب وإقرار مج ّ ت بھ  ال سب بأبوة رجل لھ يث ّ ، م توافرت الشروط المذكورة ال

 ". الفقرة السابقة

ا، م توافرت شروط إقرار الرجل  - أ : "174المادة  - سب الولد من الأم بإقرار ت  يث
وجة، أو معتدّ   .ة وقت ولادتھبالولد، ولم تكن م

سبھ من الأم بإقراره إذا  -ب ت  ث  ".توافرت الشروط الواردة  الفقرة السابقةو

سب الإقرار بما فيھ تحميل  : "175المادة  - ّ ت بھ  ال ر لا يث سب ع الغ ّ   .24"ال
و حق الإقرار ب   سب أعطى المشرّع ال ّ ون الولد  ال رط  ذلك أن ي للأب واش

ولا وأن لا يكذّبھ عقل أو عادة، وأن لا يقول أنّھ من الزنا،  وأن يصدقھ المقرّ لھ إن كان مج
لّفا ول . م سب وكذلك أجاز إقرار الولد مج ّ ّن  ال ص مع أو بأمومھ امرأة معيّنة بأبوة 

ذا أنّھ لا بدّ من مصادقة الأب  م من  سب لثبوت أو الأم بنفس الشروط السابقة، ونف ّ ال
اصة بإقرار.  نوّة ولد ما بنفس الشروط ا شرط ألاّ  كما أجاز للأم الإقرار ب الأب لكن 

وجة أو معتدّة ون م ع أنّ وقت ولادتھ ت ذا  سب ، و ّ ر شر ال ا لأنّ الولد غ ت ل . يث
ول  ر الأب والأم والولد مج رف المشرّع بإقرار غ ع ة أخرى لم  سب من ج ّ   . ال

نموقف   - 5 جزائري  تقن شرعات العربية   :الأسرة ا ر الغموض عرضت لبعض ال لأظ
جزائري، والإيجاز الذي أدّ  الذي ر  وقع  مواد الإقرار  قانون الأسرة ا ى إ تقص

شرعات،  عض ال ام الإقرار ع النفس أو الإقرار المباشر كما جاء   إيضاح  أح
ذه ولا بتلكوالذي لم يصنّ  جزائري لا   . فھ المشرّع ا

جزائري  من قانون الأسرة 40جاء نص المادة      سب نص ع وسائل ثبوت بال 25ا ّ  ال
ا الإقرار كما ي ت : "ومن بي سب يث ّ اح  ال نة أو بن يح أو بالإقرار أو بالب بالزواج ال

عد الدخول طبقا للمواد  ھ  ل زواج تمّ ف ة أو ب عرّض ". 34و 33و 32الش ثمّ 
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ن  سب بالإقرار بالب: "كما ي 45و 44للإقرار وشروطھ  المادت ت ال نوّة أو الأبوّة أو يث
سب ولو  مرض الموت م صدّقھ العقل أو العادة ول ال الإقرار "، "الأمومة لمج

ر المقرّ إلاّ بتصديقھ سري ع غ ر البنوّة والأبوّة والأمومة لا  سب  غ   ". بال
ونھ إقرارا ع النّ      جزائري الإقرار ب و فس أو كونھ إقرارا مباشرا ألم يصنّف المشرّع ا

ر مباشر، ولكنّھ تحدّث عن الإقرار بالبنوة والأبوّة والأمومة  المادة  ا غ و بذلك نفس و
رنا من يقول   "ابذا " :وكذلك من يقول  "ذا أبي" :يقصد الإقرار ع النفس إذا اعت

سبا، رط لثبوت  يقرّ ع نفسھ  سب واش ّ ول  ال ون المقرّ لھ مج سب أن ي ّ م  ال
جزائري عندما ذكر عبارة  ،أو العادةصدقھ العقل  ولو  "ولكن ماذا يقصد المشرع ا
ر من نص المادة أنّ ل  ؟"مرض الموت ون  مرض الموتيظ و الذي ي غالبا  المقر 
ول  ،الأب أو الأم سواء كان س الطفل مج سب ول ّ ص ال ذا . الذي يد أبوّة  و

عتقد أنّ الذي يصدر  و الأ الإيجعلنا  عود لن. ب فقط أو الأمقرار  ما عن ساءل لكننا 
ن و المقصود بالبنوّة والأبوّة والأمومة ذا  المذكور و قول  ل   اب المادة السابقة، 

ذه أمي؟ف ذا أبي و   قط أو قول كذلك 
ئا مغايرا، بحيث باللغة الفرسية  44بالرجوع إ نص المادة      منجد ش أنّ المشرّع  نف

 : ار بالأبوة والأمومة فقط لأنّ الصيغة جاءت كما يأشار إ الإقر 
la reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même" 

prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d’une 
personne d’ascendants inconnus pour que la raison ou la coutume ".l’admettent 

ا النص الالأي أنّ الصيغة      ون عل ت " :ما يكعربي   كان يجب أن ي يث
سب  ّ ول بالأبوة أو ب بالإقرار ال سب الأمومة لمج ّ ولو  مرض الموت م صدقھ العقل  ال

لط الذي يثور ، "أو العادة م ذه الصيغة لن يحدث ا أنّ لتا باباللغة العربية، ونف
ون أبا أو أمّاالمقرّ  و أنّ الأب المقر  .إمّا أن ي ر  النص الفرس  م بوضوح أك والذي يف

ما ولو كانا  فراش الموت بنا إليھ من أنّ . أو الأم المقرّة يُقبل إقرار ذا الذي يؤكد ما ذ و
  .المشرّع قصد الأب والأم فقط

و  المابتعاملنا مع النّ لكن      و  44دة ص كما  ال المطروح  الة ال يبقى الإش ا
ايدّ  ول   ف سب مج ّ ّن بنوتھ من ال و  ،ص مع ون  راط أن ي ل يكفي اش ف

ول  سب مج ّ ذا الإقرار  ال ب أن المقرّ لھ فقط؟ أم أنّ الأب  العقل والعادةوأن يقبل  ي
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جزائري أشار  الما ب  45دة يصدق ذلك الإقرار؟ خاصة وأنّ المشرّع ا إ أنّھ ي
ر البنوة والأبوة والأمومة مصادقة المقر عليھ لكن  وم المخالفة  الإقرار غ ، فبمف

ر مقبول،لا يحتاج إ تص، )أنا ابن فلان أو فلانةكقول ( بالبنوّة ذا غ  ديق المقرّ عليھ، و
ذا الّ  راف بالإقرار بالأبوة والأمومة فو و وا ذي يرجّ قصد المشرّع  الاع قط كما 

و نص المادة  .ص الفرس النّ  ذا  ر  عدّ  ةباللغة العربي 40والذي يؤكد أك ال 
ن وسائل ثبوت الإقرار  سب من ب ّ ، دون الإشارة إ نوع أو صاحب الإقرار، لكن  ال

  : المقابل النص الفرس  نفس المادة يذكر عبارة
" La filiation est établie par….,la reconnaissance de paternité "  
و . أي الإقرار بالأبوّة فقط لط  النص العربي، وإذا كان الوارد فيھ  ذا ا فلماذا 

  المقصود فلماذا كل تلك النقائص؟
ذا الموضوعل التعرضمن نتائج      شرعات العربية   تاج ،ل ا الاست ّ ا  أ جميع

ن الإقرار بالبنوّة والإ ذا أبي عرّضت للفرق ب رطت فيمن يقول  قرار بالأبوّة واش
ذا ما جاء  المادة  يحا، و ون إقراره  ذا الأب وإلاّ لن ي من مجلة  70مصادقة 

سية، والمادة  صية التو صية  135الأحوال ال ، السوريمن قانون الأحوال ال
ي، 94والمادة  صية الإمارا الأحوال  من قانون  173والمادة  من قانون الأحوال ال

و  صية ال رهال ر والمشرّع الم .وغ ذه النقطة لأنّھ لم يجز إقرار غ شر إ  غربي لم 
جزائري فالأب من الأصل،  ا ع الإطلاقأمّا المشرّع ا    .لم يتعرّض ل

جزائري من الكتّ      ذا النقصوح من شرح قانون الأسرة ا روا إ  ش ، بل 26اب لم 
ر الأب يحتاج إ مصادقتھ  إ أنّ  ا فقطرو اشأ ب إليھإقرار غ ندوا  ذلك إ ما ذ  واس

س إ قانون الأسرة    .27الفقھ الإسلامي ول
جزائري      ا المشرّع ا ،  النقطة الثانية ال غفل ع س وكذلك المشرّع السوري والتو

ول  و مج سب و ضرورة مصادقة المقر لھ و ّ شرّع المغربي فالم. إذا كان عاقلا راشدا ال
ا  المادة ي  المادة160 أشار إل و  المادة 92 ، والمشرّع الإمارا   .173، والمشرّع ال

جزائري  ،النقطة الثالثة     ا كذلك المشرّع ا  ضرورة مصادقة الزوج  ،وال غفل ع
وجة أو معتدّة ذا ما نصّ عليھ المشرّع إذا كانت المقرّة بالبنوّة أمّا م السوري  المادة ، و

ي  المادة ، 134/2 صية،  93وكذلك فعل المشرّع الإمارا من قانون الأحوال ال
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ا  ي يُقبل إقرار وجة أو معتدّة ل ون الأم المقرّة بالبنوّة م و ألاّ ت رط المشرّع ال واش
ذا ما جاء  المادة  رف إلاّ بإقرار الأب . 174و ع ذا ما جاء  أمّا المشرّع المغربي فلم  و

سمن مدونة الأسرة 161المادة  لكن المشرّع المغربي أشار إ . ، وكذلك فعل المشرّع التو
ر الشر لأمھ وشروط ذلك  مواد مستقلّة عن الإقرار ب ساب الولد غ سبان ّ   .ال

رةأمّا النقطة الرّ      عة والأخ جزائري عرّ ه عدم ف ،ا ون  ض المشرّع ا إ شرط ألاّ ي
ول  سب الولد مج ّ ي  28من الزنا ال لم يكن  ما"عبارة  92 المادة كما فعل المشرّع الإمارا

،، والمشرّع "المقر لھ من الزنا و عبارة أخرى و  ال ". ما لم يقل أنّھ من الزنا"لكن 
ي يفرض التحقق من شرعية  ن  العبارة، فكأنّ المشرّع الإمارا ن المشرع ونلاحظ الفرق ب

و فيكتفي القا لثبوت  سب الولد، أمّا المشرّع ال ّ عدم ذكر المقرّ أنّ الولد من  ال
ذه النقطة ع الإطلاق. الزنا جزائري فلم يتعرض ل وترك الواقع العم . أمّا المشرّع ا

ن من سب ينفي ثبوت  للقضاة ب ّ ن ل ال ّ تھ دون شروط  أنّھ من الزنا ھإذا تب ومن يث
ن ب   . نص القانون  ةالواردشروط المكتف

رز      جزائري لم ي ر إ أنّ المشرّع ا مّة  الإقرار عديدة و  قضايانخلص  الأخ م
سب ب ّ نال ا أقرانھ من المشرّع ن الأبوّة  ،، نصّ عل تتمثل عموما  ضرورة التفرق ب

ما،   الابنة إقرار بالنصّ ع ضرورة تصديق الأب  حالو والبنوّة بتوضيح شروط كل م
ول  سب مج ّ ول  الابن، وتصديق ال سب مج ّ ، راشدا،  حالة إقرار الأب، إذا كان ال

سب الولد إليھ والنصّ كذلك ع مصادقة الزوج إذا كان المقرّ    . تھزوجب
ام ذه إنّ      ا القا إ أح جزائري يرجع ف المواضيع المفتقدة  قانون الأسرة ا

ن  222طبقا لنص المادة  ةالشرعة الإسلامي ا كما فعل با المشرع منھ، لكن الأو تقني
جزائري  جھ المشرّع ا ت ، خلافا لبا العرب، والابتعاد عن الإيجاز المفرط الذي ي

ن، را ما يؤدي إ الغموض والذي  المشرع ام قانون الأسرة والذي كث مع مختلف أح
ادات المحكم لقد آن الأوان لسدّ الثغرات الموجودة  .ة العليايؤدي بدوره إ تضارب اج

ن، أو الاعتماد ع لغة واحدة و   قانون الأسرة وتوحيد الصياغة القانونية باللغت
ا اللغة الرسمية، والذي  عتمد ع النص العربي يقول أ الرسمية طبعا، لأنّ الذي 
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جزائري كان و  عتمد ع النص الفرس يقول أنّ المشرّع ا يفكر باللغة الفرسية و
س عذرا قانونيا رغم أنّھ حقيقة ذا ل ن، و ّ جزائرة يق ن ا ر من القوان   . الكث
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